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 الجمهوريــة التونسيــة

 وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب  

 ـدد القضيـــة38827.2016عـ*

 14/4/2017تاريخـــه   

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي                                           

تحت 2016ماي  27بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 ـدد 811عـ

المحامي لدى التعقيب "ف.م"ستاذ من الأ

 "ع.ع".نيـابـة عـن: 

 

  "ع.ع". ضـد:

 08ـدد الصادر بتاريخ 17275طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ

حكام عن المحكمة الابتدائية  بوصفها محكمة استئناف لأ 2016مارس 

ل حكمة نهائيا بقبومحاكم النواحي التابعة لها والقاضي نـصّه: "قضت الم

 الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك

بعين  سدود حبالنزول بمعين النفقة المحكوم به ابتدائيا لفائدة المستأنف ضده الى 

وحمل  المال المؤمن إليه وإرجاعالطاعن من الخطية  وإعفاءد(  70.000دينار )

  المصاريف القانونية عليه.

فيذ وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة ضده بواسطة عدل التن

  2016جوان  9ـدد بتاريخ 13098حسب محضره عـ "ه.م"الأستاذ 

قدمة وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق الم

 من م.م.م.ت  185حسب مقتضيات الفصل  2016جوان  23في 

ة لراميوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة واوبعد الاطلاع على ملح

 الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز
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 وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما

 يـلي:

 مـن حيـث الشكــل

ق ه وصيغه القانونية طبعحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضا

 .احيةوما بعده من م.م.م.ت مما يتجه معه قبوله من هذه الن 175أحكام الفصل 

 مـن حيـث الأصــل

بنى تي انحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق ال

أنه برضا عليها قيام المدعي في الأصل المعقب ضده حاليا أمام محكمة البداية عا

 مطلوبنفسه وانه وبما ان ابنه ال على الإنفاقأصيب بمرض ولم يعد قادرا على 

ينار دئتي )المعقب حاليا( ميسور الحال مما يطلب إلزامه بالإنفاق عليه بحساب ما

  .د شهريا وحمل المصاريف القانونية 200

ناحية القانونية أصدرت محكمة الإجراءاتوبعد استيفاء جميع 

 لمحكمة ابتدائياـدد والقاضي نصه "قضت ا9778حكمها عـ 3/9/2015بتاريخ 

لحلول ة وباعلى والده بحساب مائة دينار تدفع مشاهر بالإنفاقبإلزام المدعي عليه 

 على قاعدة الدوام والاستمرار الى 18/08/2015من تاريخ رفع الدعوى في 

  حين زوال الموجب القانوني وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه

ع في رجة الثانية والتي وبعد التراففإستأنفه المطلوب أمام محكمة الد

 .القضية أصدرت قرارها المضمن نصه أعلاه

ب حيث تولى المطلوب بواسطة محاميه الطعن في هذا القرار بالتعقيو 

 بواسطة محاميه ناسبا له ما يلي:

 53و 52و 44المطعن الأول: خرق القانون: سوء تطبيق أحكام الفصول 

 م.ا.ع 420من م.أ.ش والفصل 

م.أ.ش  43بار وان محكمة الحكم المطعون فيه طبقت أحكام الفصل بإعت

بة دون أن تأخذ بعين الاعتبار امعتبرة أن الأب مستحق للنفقة بموجب القر

المعايير الذاتية والموضوعية التي أوردها المشرع صلب الفصول المذكورة 

أمرين خاصة وان منوبه قد أشار ضمن مستندات استأنفه الى ضرورة التثبت من 
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فاق نعليه على الا ىأساسين وهما مدى استحقاق المدعي للنفقة ومدى قدره المدع

الا ان محكمة الحكم المطعون فيه أهملت تطبيق المعيارين المذكورين واعتمدت 

بأن واجب الانفاق لا  44م.أ.ش الا انه يتضح من خلال الفصل  44أحكام الفصل 

يكون الا تجاه من كان فقيرا من الأبوين وبالتالي فإنه من لم يكن والده فقيرا يكون 

لتالي فإنه كان على المدعي في الأصل ان غير ملزم بواجب الانفاق عليه وبا

 420م.ا.ت والفصل  44يثبت للمحكمة بأنه فقيرا وذلك عملا بأحكام الفصل 

م.ا.ع الا ان محكمة الحكم المطعون فيه قلبت القاعدة المنصوص عليها بالفصل 

ان ظروف والده المادية من شأنها ان تغنيه  إثباتم ا ع  لتحمل منوبه عبئ  420

 النفقة بما يجعل حكمها مستوجب للنقض.عن طلب 

 المطعن الثاني: ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

 عليه ذلك ان اثبات يسر الحالة المدنية للمدعي ليس محمولا على المدعي

 نفقةبل أن المدعي هو المطالب بإثبات عسر حالته المادية ومدى استحقاقه لل

كان  اجب الاتفاق مقتصرا على منم.ا.ب والذي جعل و 44تطبيقا لأحكام الفصل 

 ماعيفقيرا من الأبوين ومن جهة أخرى فإن منوبيه طلب الإذن بإجراء بحث اجت

عون للوقوف على عسر حل والده وعدم حاجته للنفقة إلا ان محكمة الحكم المط

 ضمن حيثيات حكمها الإشارةفيه تجاهلت هذا الطلب ولم تشر له حتى مجرد 

 دفاع مما يتجه معه النقض.وفي ذلك هضم لحقوقه ال

 

 المحــــــــكمة                                 

 ول فيهما قعن المطعنين معا لإتحاد ال

حيث لا جدال وان تعليل الأحكام يعد أمر جوهريا لصحتها فلا يعتبر 

الحكم قانونيا الا اذا اشتمل كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا عن الدفوع 

التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية وتولى الرد عليها بصورة  الجوهرية

تمكن محكمة التعقيب من إجراء حقها في مراقبة سلامتها وكان مؤسسا على 

أسانيد قانونية سليمة مؤدية بصفة منطقية الى النتيجة التي انتهت اليها وكان 
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ون وبدون تحريف مسندا الى ما له أصل ثابت في أوراق الملف بدون خرق للقان

 .إجمالأو 

م.م.م.ت بأنه على محكمة الموضوع فحص  123وحيث أوجب الفصل 

ا قانونوالرأي بشأنها بكيفية مستساغة واقعا  وإبداءدفوعات الطرفين الأساسية 

 عليلدون خطأ وهو ما لم تقم به محكمة الحكم المنتقد وورد حكمها فاقدا للت

ة لم محكموع الى الحكم المنتقد يتضح وان الوهاضما لحقوق الدفاع ذلك أنه بالرج

 ء بحثعن المطعن الجوهري المتعلق بطلب الإذن بإجرا إيجاباتجب لا سلبا ولا 

جاء واجتماعي للوقوف على يسر حال المعقب ضده وعدم حاجته للنفقة وتجاهلته 

حكمها بهذا الخصوص خارقا بحقوق الدفاع وضعف التعليل ومشوبا بالنقض 

 م.م.م.ت 123حكام الفصل لمخالفته أ

 

 ولــهــذه الأســبــاب                    

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون

بوصفها محكمة ا اف ستئنفيه وإحالة القضية على المحكمة الإبتدائية 

اء إعفويئة أخرى لأحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها للنظر فيها مجددا به

 الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

عن  2017أفريل  14وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الجمعة 

رين الدائرة المدنية العاشرة برئاسة السيد وعضوية المستشا

د السيدة  والسيد  بمحضر المدعي العام السي

.   ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة ل

 وحـرر فـي تـاريـخـه 
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